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 الملخص

بحثنا هذا في كونه يبين موضوع الاختصاص التشريعي ومن هي السلطة المختصة باقتراح مشاريع القوانين ، وما ينهض عن ذلك من    أهميةتكمن  
حول انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات وما هي ابرز القيود على السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال علاوة عن دور القضاء    إشكاليات

للدراسة جانبا تطبيقيا عمليا   أن الدراسة عدم اقتصارها على الجانب النظري ، بل    أهميةوما يزيد من  القانونية   متطلبات الدولة  إرساءالدستوري في  
 بادرة التشريعيةالكلمات المفتاحية : المبادرة النشريعية والجهة المختصة بالمالقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا وتحليلها  ىالتركيز علتمثل في  

Summary 

The importance of our research lies in the fact that it shows the subject of legislative jurisdiction and who is the 

competent authority to propose draft laws and the problems arising from that about the violation of the principle 

of separation of powers and what are the most prominent restrictions on the executive and legislative authorities 

in this area in addition to the role of the constitutional judiciary in sending the requirements of the legal state and 

what increases the importance of the study is not limited to the theoretical side, but that the study has a practical 

applied aspect represented in focusing on the decisions issued by the Federal Supreme Court and analyzedkey 

words : The legislative initiative and the authority responsible for the legislative initiative 

والسلطة التشريعية احدى الملزمة التي تحكم تصرفات الجماعة في نطاق الدولة    ةالقواعد العام  إصدارالجهة التي تملك    هيالسلطة التشريعية    إن
 ذه ، وه  عاتمن مناز   يحدثجانبها توجد السلطة التنفيذية المنفذة للقانون ، والسلطة القضائية التي تطبق القانون على ما    فإلىسلطات الدولة الثلاث ،  

  إلى   بدورهعلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي يهدف    ترتكز  ،تتكون منها منظومة المؤسسة الدستورية في الدولة الديمقراطية    التي السلطات الثلاث  
توزيع وظائف    أساسبين السلطات على    صل.  ويقوم مبدأ الف  بالسلطةوحرياتهم ومنع الاستبداد    الأفرادوضمان حقوق    لةحسن سير مصالح الدو 

تكون كل منها    أنهذه السلطات ،    باستقلالية  المقصودوليس    ،  وظيفتهامباشرة    في  الأخرى عن    هاالدولة المتعددة على سلطات ثلاث تستقل كل من
  لأسس  إرسائهانوع من العلاقات بينها ، وقد اختلفت النظم السياسية في    إقامة  منتمنع    لاالسلطات    استقلاليةقاعدة   أن  إذ  ،  الأخرى بمعزل تام عن  

التشريعية والتنفيذية ، ذلك   العدالة ،  أنالعلاقة بين السلطات لاسيما بين السلطتين  النظم    استقلال السلطة القضائية امر مسلم به لمصلحة  فمن 
الفصل    أساس على    أقامها  من   نهاالبرلماني ، وم  النظامهو الحال في    كمابينها ،    والتوازن   اون التع  أساس العلاقة بين السلطات على    أقام من    سيةالسيا

حكومة الجمعية  نظامما يظهر في  وهوالسلطة التنفيذية  لىكفة السلطة التشريعية ع رجحالرئاسي ، ومنها من  نظامهو الحال في ال كماشبه التام ، 
 .الثلاث وجود سلطة تشريعية مستقلة  الأنظمةومع اختلاف هذه النظم في العلاقة بين السلطات ، يبقى الجامع لهذه   النيابية

  -البحث : أهمية
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بحثنا هذا في كونه يبين موضوع الاختصاص التشريعي ومن هي السلطة المختصة باقتراح مشاريع القوانين ، وما ينهض عن ذلك    أهميةتكمن  
حول انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات وما هي ابرز القيود على السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال علاوة عن دور    إشكالياتمن  

للدراسة جانبا   إن الدراسة عدم اقتصارها على الجانب النظري ، بل    أهميةوما يزيد من  القانونية   متطلبات الدولة  إرساءالقضاء الدستوري في  
 . القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا وتحليلها ىالتركيز علتطبيقيا عمليا تمثل في 
  -مشكلة البحث :

السلطة التنفيذية  بصيغة مشروع قانون    إلى لها القيام بتقديم مشاريع القوانين    قلا يحفان السلطة التشريعية    2005وفق الدستور العراقي لعام  
هذه المهمة للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وان كل ما اسند للسلطة التشريعية هو اقتراح فكرة مشروع القانون وتقديمها   إسنادتم    وإنماكامل  

  إرساء يرفضوه  وان السلطة القضائية كان لها دور كبير في    أويوافقوا على المقترح    أنللسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء اللذين يجب  
مفصل    مشروعات القوانين سنقوم ببيانها بشكل  بإصدارالقرارات الخاصة ببيان الجهة المختصة    إصدارمتطلبات دولة القانون وذلك من خلال  

 من خلال بحثتا هذا. 
  -منهجية البحث :

الدراسة   أنما من شك  إذ( فهو منهج الدراسة الوصفية التحليلية  المبادرة التشريعيةفيما يتعلق بمنهج البحث الذي سنتبعه في دراستنا لموضوع )
الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا تعد ضرورة ملحة ومطلبا جوهريا ولازما للنظر في تنظيمنا الدستوري    صوص الدستورية و للقراراتنالتحليلية لل

 وخبراتهم. الآخرينلموضوع البحث ابتغاء تمحيصه وتقييمه على ضوء تجارب 
 خطة البحث

) مفهوم المبادرة التشريعية  وكان تحت عنوان  الأولالمطلب    -مطلبين ووفقا للاتي:  إلى  ) المبادرة التشريعية  (ارتأينا تقسيم موضوع البحث  
المختصة به(   التشريعية  الأولفرعين ،اختص الفرع    إلىوتم تقسيمه  والجهة  المبادرة  الجهة    في تعريف  الثاني في دراسة  الفرع  فيما اختص 

  إلىوتم تقسيمه  (  2005) المبادرة التشريعية وفق الدستور العراقي لعام  المطلب الثاني وكان تحت عنوان  أما   المختصة بالمبادرة التشريعية
اختص الفرع الثاني في دراسة   في بيان اختصاص السلطة التنفيذية والتشريعية بتقديم مشاريع القوانين ومقترحاتهافيما الأولفرعين ،اختص الفرع  

انهينا البحث بخاتمة تضمنت موجزا لاهم النتائج    وأخيراوتحليل  موقف القضاء الدستوري في بيان السلطة المختصة بتقديم مشاريع القوانين.   
 المطلب الأول  مفهوم المبادرة التشريعية والجهة المختصة به .

  ة القواعد العام  إصدارالجهة التي تملك    هيالسلطة التشريعية    ومن المعلوم أن  ،على السلطة التشريعية    ةتستخدم للدلال  ةتسمي  مجلس النواب
  دولة في ال  الأخرى السلطات    عن   التشريعية  السلطة  استقلال  (إن49  ،   1996  ،الطماوي )  الملزمة التي تحكم تصرفات الجماعة في نطاق الدولة 

ضغوط   لأيةتخضع    أندون    منعلى ممارسة اختصاصاتها    قدرتها  أن  إلا  ،الاختصاصات التي منحها لها الدستور    اشرتب  أن  بقصد  ألايكون    لا
فقد  ، اوبدرجة اكبر على ظروف الواقع العملي المحيطة به أيضا وإنما ، ورالدست اعليه نصعوامل وضمانات ي علىفقط  تتوقف لامؤثرات   أو

التطور الحاصل    ان و   ،استقلال السلطة التشريعية يعتريه بعض الخلل وعدم الوضوح    أن كشف التطبيق العملي لا سيما في دول العالم الثالث  
فالسلطة التشريعية    ،تقدم ملموس بالدرجة المرغوب فيها على الصعيد العملي    إحراز   إلىلم يؤد    ،السلطة التشريعية    استقلال  كفالةعلى صعيد  

القوانين ذات    كتفتي صناعة القانون واف   الأصليةفي تلك الدول فقدت وظيفتها   الموافقة على ما يعرض على مجالسها من مشروعات  بدور 
شبه الشكلية    الرقابةفقد اقتصر على    ،يكن بحال افضل    فلمدورها الرقابي    أماتشريعات مالية ،    أمتشريعات عادية    أكانتالحكومي سواء    الأصل

 ، ولأجل تحديد مفهوم المبادرة التشريعية بشكل واضح لابد لنا من تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: في النظم البرلمانية  لتنفيذيةا  لسلطةا  أداء على
 : تعريف المبادرة التشريعية.   الأولالفرع 

 الفرع الثاني : الجهة المختصة بالمبادرة التشريعية.
 

، وهي تبدأ منذ    (81،    1965سلامة ،  )هي المرحلة الأولى التي تنبثق منها عملية تشريع القانون المبادرة التشريعية أو الاقتراح التشريعي  : )
وللاقتراح معان ،  (الدستور( لمناقشته والتصويت عليه  لأحكامالمشروع الأولي للقانون حتى تقديمه إلى السلطة المختصة بالتشريع )وفقا    إعداد 

تعني ارتجال الكلام ، والاقتراح ابتداع الشيء تبتدعه وتقترحه من ذات نفسك من غير  )  -:  فكلمة الاقتراح لغة منها لغوية وأخرى اصطلاحية ، 
قلت اقتراح كل شيء اختياره ابتداء ، يقال قرحته واقترحته واجتبيته بمعنى واحد ، وقد اقترحه فيهما واقترح عليه بكذا   الأزهري تسمعه ، قال    أن
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عرض مشروع القانون على السلطة المختصة  )  اصطلاحا فيعرفه الفقه بانه  أما.( 40-39، بلا سنة طبع،    الأزهري   ()تحتم وسأل من غير روية
عرض مشروع القانون  ) بانه    آخرون ويعرفه  (142،    1967مرقس ،    ()بالتشريع ، ابتغاء استيفاء الإجراءات الواجبة دستورا لصدور تشريع به

مفهوم الاقتراح يتحدد في كونه العمل الذي يؤسس اللبنة الأولى    أن وعليه نرى  (75،    1980الصده ،  )على الجهة التي حددتها وثيقة الدستور
رويير كولار   الأستاذوحق الاقتراح ذو أهمية كبيرة بوصفه العامل الأساسي في التشريع حتى ذهب احد الفقهاء ).للقانون ، ويحدد مادته ومحتواه 

Royer collard(( في بيان أهميته إلى القول )إن  ))فقبل الاقتراح لا يكون (400،    1955عثمان،  )من يملك حق الاقتراح هو الذي يحكم .
المناقشة    وإجراءدراسته    ألاتقترحه الجهة المختصة فانه يصبح معروضا على البرلمان وما عليه    أن بعد    أمالمشروع القانون أي وجود قانوني  

ا وقد يتضمن مشروع القانون المقترح الرغبة في إصدار  هذ(386- 385،  1937،  وآخرون  رأفت  )حتى رفضه  أوتعديله    أو  إقرارهبشأنه لغرض  
القانون   بإحلالتعديلا كليا    أو قانون جديد ينظم موضوعا لم يتناوله بالتنظيم قانون بعد ولربما يتضمن تعديلا لقانون قائم في الواقع تعديلا جزئيا ،  

شخصي ، فمن    وآخرويشترط لممارسة حق اقتراح القوانين توافر عنصرين هما موضوعي  (184،    1968حسن ،  )المقترح محل القانون القائم
يكون موضوع الاقتراح من المسائل التي يعالجها القانون   أنالناحية الموضوعية يستهدف الاقتراح وضع أسس التشريع الأولى ويترتب على ذلك 

يتقيد المقترح بالحدود الدستورية التي تبين نطاق القانون.    نأيكتب على رأس فكرة ما عبارة "اقتراح" بل يشترط    أن وفقا لدستور الدولة فلا يكفي  
يتقدم بالاقتراح من ينيط به الدستور هذه المهمة ، فالطلب الذي يتقدم به احد المواطنين لا يعد اقتراحا لقانون   أن ومن الناحية الشخصية يشترط  

بقصد وضع أسس التشريع ، ويعد العمل اقتراحا  الحكومة . فحق الاقتراح هو الحق الذي يمارسه احد المختصين بذلك    أوالبرلمان    أعضاءما لم يتبناه احد  
الشروط فيه  توفرت  متى  بهذا    وتحدد.بقانون  الغالبة  والنظرة  المجتمعات  في  السائدة  للظروف  تبعا  بالاقتراح  الحق  صاحبة  الجهة  عادة  الدساتير 

. وكذلك بحسب طبيعة النظم السياسية والدستورية .هذا ولقد اختلف الفقه حول تكييف الدور الذي يؤديه الاقتراح  ( 8،    1991البياتي ،)الخصوص
فقد  (73،    2002بدر ،  )انه مجرد مرحلة تمهيدية تسبق عملية التشريع  أمالعملية التشريعية    أركانفي عملية سن القوانين ، وهل يعد ركنا من  

الخصائص   إضفاءالسلطة التشريعية تكمن في   أن الطبيعة التشريعية على حق الاقتراح . وكان أساس هذا الرأي   إنكارذهب فريق من الفقه إلى  
صنع القانون من    أونعتبر كل الإجراءات التي تساهم في وضع    أنفاذا جاز    الإجبارية نص صفة القاعدة    إعطاءللقانون على عمل ما أو    الآمرة

الذي يتولد منه   الأمرقبيل الأعمال التشريعية بالمعنى الواسع فان العمل التشريعي بالمعنى الدقيق هو الذي يدخل في تكوينه عنصر القرار  
التمهيد لها ولذلك فان الاقتراح يعتبر   أويقتصر دوره على تحريك السلطة التشريعية    أنالقانون حالا ومباشرة فلا يكفي لكي يعد العمل تشريعيا  

ففي نظر هذا الجانب من    ).Malberg   ,   1920, P.378(   المحرض  أوالدافع    أوعملا من أعمال الإدارة وان دوره ينحصر في دور الباعث  
الاقتراح هو احد الإجراءات   أنأما الرأي الراجح في الفقه يذهب إلى  التشريعية لكنه لا يعد جزء منها  الاقتراح وان كان يثير العملية  أن الفقه  

العمل التشريعي لا   أنهو القانون جنينا ، ذلك    وإنماالدافع فقط ،    أوالتشريعية التي تسهم في وجود القانون ، فاقتراح القوانين ليس هو الباعث  
ونحن نؤيد هذا (350ليلة ، مصدر سابق ، ) يستند إلى فكرة تكون جوهره وماهيته يطورها حتى يصل بها إلى درجة الاكتمال وإنمايبدأ من فراغ 

 الأمر ينال من هذا الرأي بان صفة    تتم من دونه وهو عنصر أساسي في التشريع ، ولا  أنالرأي فالاقتراح هو جزء من العملية التشريعية لا يمكن  
ثم فان التلازم بينهما قوي وحتمي حتى   نتيجة الاقتراح ومن  ألاهذا العنصر لا ينشأ    أن خر غير الاقتراح ، ذلك  آفي القانون تأتي من عنصر  

 يتكون القانون. 

لتنظيم العلاقة بين السلطات في    أساسي كمبدأ    إبرازهارتبط مبدأ الفصل بين السلطات باسم الفقيه الفرنسي )مونتسكيو( الذي كان له الفضل في  
التعسف فيها والاستبداد   إلىكل من يحوز سلطة ، يقوم به ميل   أنالدولة ومنع الاستبداد بالسلطة  ، ونقطة البدء عند ) مونتسكيو ( تتمثل في  

ذلك فقد وجب ، توزيع السلطات لكي نحول دون التحكم ، ويجري هذا التوزيع في    إلىتحده ، واستنادا    أخرى بها حتى تقوم في مواجهته سلطة  
لوظيفة التنفيذ وثالثة لوظيفة القضاء    وأخرى ضوء الوظائف القانونية للدولة ، بحيث تنشأ لكل منها هيئة عامة متخصصة واحدة لوظيفة التشريع  

يصدر    أنوهو لا يمارس وظيفة التنفيذ ،  ، ذلك انه في ضوء هذا التوزيع ، تتوفر الحماية القانونية لحريات المواطنين ، حيث لا يملك المشرع ،  
يلائم القوانين في ضوء الحالات الفردية التي تحكمها ، كما لا تملك السلطة التنفيذية ، وهي لا تمارس وظيفة التشريع ، تعديل القوانين بما  

زمن بعيد قبل القرن الثامن عشر بقرون عدة ، فقد كان    إلىجذور هذا المبدأ ترجع    أنالمصالح الخاصة التي لا تنطبق عليها هذه القوانين و 
  2012  ،شبر  ) الذي قام عليه مبدأ الفصل بين السلطات  الأساس ( دور هام في وضع  أرسطو، ) كأفلاطون ( و)    الإغريقيالفكر السياسي    لأعلام

التوازن بينها لكي    إقامةات مختلفة مع  تتوزع على هيئ  أنوظائف الدولة يجب    أن ( في كتابه )روح القوانين (  أفلاطون )    أوضح  إذ  (  19  -  18  ،
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) روسو ( رفض    أن   إلى  الإشارةمع  بالحكم ، وما قد يؤدي اليه ذلك من وقوع الاضطرابات والثورات للتمرد على هذا الاستبداد  إحداهالا تنفرد  
  ( 502  ،مصدر سابق    ،ليله  )فكرة وجود سلطات متكافئة ومتساوية في القوة ، ومستقلة بعضها عن بعض على الشكل الذي وضعه مونتسكيو

مرحلة جديدة في تطور فكري طويل ،   الأمرنظرية ) مونتسكيو( في فصل السلطات تمثل في واقع    أنوفي ضوء ما تقدم ، فقد صح القول ،  .
،   1748الذي اعجب به مونتسكيو انتهى المفكر الفرنسي ) مونتسكيو ( في مؤلفه ) روح القوانين ( الصادر عام  الإنجليزي وتحت تأثير النظام 

، وينطلق ) مونتسكيو ( من هذا    (285  ،  1960  ،كيتيل  )ثلاثة من السلطات في كل حكومة ، تشريعية وتنفيذية وقضائية  أنواعهناك    أن  إلى
تركزت في هيئة واحدة ، فان ذلك معناه هدرا"    أوالقول ، بانه اذا اجتمعت السلطة التشريعية مع التنفيذية في يد شخص واحد    إلىالتقسيم الثلاثي  

تختص كل سلطة    أن وعليه يجب  ،  نفس المجلس سيقوم بسن قوانين جائرة وتنفيذها بطريقة جائرة    أوللحرية الفردية ،  وذلك لان ذات الحاكم  
في    الأمربالسلطة التشريعية وظيفة تشريع القوانين ، وسيناط بالسلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القوانين ، وكذلك    بوظيفة معينة ، وبذلك سوف يناط

العلاقة بين السلطات  وان  .(117-116،  2008 ، المشهداني    () 240  ،   1985  ، مياي  )اقتصار وظيفة القضاء على الفصل في الخصومات  
 الأخرى  أعمالفي  إحداها، بحيث لا تتدخل  الآخرجميعا سلطات متساوية ومستقلة بعضها عن البعض  أنها أساسالعامة في الدولة تقوم على 

  ولا تخضع لرقابة غيرها من السلطات هذا ويرفض الكثيرون هذا التفسير الخاطئ كما يصفه ) د. عبد الحميد متولي ( ، فقد ذهب ) بارتلمي ( 
المبالغة كما   إلى   أدى) مونتسكيو ( سببه الجري وراء المنطق المجرد والذي    لأفكارطير  هذا التفسير يصدر عن تحريف خ  أن  إلىو) دويز(  

قاعدة   دلا يعتمعلى هذا التصوير لمبدأ الفصل بين السلطات فهو   ملا يقو الخطأ  ، كما أن القانون الوضعي    إلىاستعمال المنطق القانوني    أدى
فان هذا  ،    تختص السلطة التشريعية بوظيفة التشريع والسلطة التنفيذية بوظيفة التنفيذ  أن   الأصلكان    فإذا التخصص الوظيفي بشكل مطلق ،  

تمتلك كل من السلطتين حق ممارسة بعض مظاهر الوظيفة التي تختص   أنالضرورات العملية تستوجب    أن  إذ لا ينضبط باستمرار ،    الأصل
من طبيعة تنفيذية   أعمالاتأتي    أن، فالسلطة التشريعية تستطيع ) ولو في حالات استثنائية واردة على سبيل الحصر( ،    الأخرى بها السلطة  

ومنح التزام المرافق العامة  وكذلك فأن السلطة التنفيذية تملك ) ولو في بعض   الإضافية كقوانين اعتماد الميزانية وعقد القروض وفتح الاعتمادات  
  ي ما تجر ذات طبيعة تشريعية ، وهو    أعمالاتمارس    أنالات استثنائية وطبقا لشروط خاصة تحرص الدساتير في العادة على النص عليها (  ح

تشرع عن طريق اللوائح على اختلاف    أنعلى تسميته بالسلطة اللائحية ، وبها تستطيع السلطة التنفيذية    الإداري لغة القانون الدستوري والقانون  
فيما يتعلق بقاعدة الاستقلال العضوي فأن    أماوان تغير حدود سلطة هذا التشريع الثانوي طبقا للظروف ولنوع اللائحة موضوع البحث     أنواعها

والحكومة في دولة موحدة السيادة وذات نظام قانوني موحد تفرض بالضرورة نوعا من الترابط والعلاقات المتبادلة   الإدارةضرورات ضبط سير  
لغاء الاستقلال العضوي للسلطات في الظروف  إيمكن اعتماد قاعدة الاستقلال العضوي بشكل مطلق ، لا بل يتم    السلطات العامة ، ولابين  

ب فكره  قالاستثنائية بصورة عملية تقريباوهكذا يتبين انه لا يمكن التسليم بمنطق الفصل المطلق بين السلطات ، ولقد توقع  )مونتسكيو( ذلك بثا
فسير العملية التشريعية وواقع العمل الحكومي  "بالضرورة مضطرة للتعاون فيما بينها    أنهاالسلطات رغم فصلها فسوف نجد    أن  "وبعد بصيرته فقال  

والذي نشأ بمقتضاه    1787لسنة    الأمريكيالجامد بين السلطات، فالدستور    أوالسياسية المقارنة يؤكد فشل فكرة الفصل المطلق    الأنظمةفي ظل  
واقع العمل الحكومي في هذا البلد ، وتعاون السلطات    أن  ألاالنظام الرئاسي ، وجد فيه بعض الشراح نموذجا لفصل السلطات بصورته الجامدة ،  

 شارة إ.فعلى الرغم من خلو الدستور من  (112،  2009  ،البرزنجي  )القراءة غير الصحيحة  أووتأثيرها على بعضها البعض يفند تلك الرؤية  
كل فرع من الفروع   أنالعام تجسد هذا الفصل ، غير    إطارهاالصياغة العامة لمواد الدستور في    أن  ألاصريحة وواضحة لمبدأ فصل السلطات ،  

وفقا لنظرية الرقابة والتوازن وذلك لمنع تركيز السلطة    الأخرى الثلاثة ) التشريعية والتنفيذية والقضائية ( له من السلطات التي تقيد بها الفروع  
من الناحية النظرية   الأقلواذا كان النظام الرئاسي يقوم على الفصل شبه المطلق بين السلطات على    (112،   2009  ،البرزنجي  )استعمالها  وإساءة

ترض المساواة بينهما ، فلا  التوازن والتعاون المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  ، ومن ثم فأنه يف  أساس، فأن النظام البرلماني يقوم على  
.وعلى هذا النحو يعتبر النظام البرلماني هو المثال النموذجي المعبر عن المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل   الأخرى على  أحداهماتطغى  أوتسيطر 

 فصل بين السلطات مع وجود نوع من التعاون بينها وقيام قدر من الرقابة المتبادلة في ذات الوقت.  أيبين السلطات كما تصوره ) مونتسكيو ( 
تمام الاستقلال ،    الأخرى تستقل كل سلطة عن    أن  أيمبدأ الفصل بين السلطات لا يقصد به الفصل التام بين السلطات ،    أننستنتج مما تقدم  

تكون السلطات متساوية   أن   أيالفصل النسبي المتوازن بين السلطات العامة في الدولة ،    وإنما،    الأخرى بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن  
، هذا    أخرى اعتداء على سلطة    أوومستقلة مع قيام قدر من التعاون بينها ووجود رقابة متبادلة لضمان وقوف كل سلطة عند حدودها دون تجاوز  

العلاقة بين السلطات لا سيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية   لأسس  إرسائهاخر  فان النظم السياسية وان اختلفت في  آمن جانب ، ومن جانب  
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المعارضة    أو بمبدأ فصل السلطات    ةخذاستقلال السلطة القضائية امر مسلم به منذ القدم لمصلحة العدالة وذلك سواء في الدول الآ  أنحيث  
الحكم هو وجود سلطة تشريعية مستقلة ، وما من شك    لأنظمةانه يبقى الجامع    ألا،    (246  ،  2011  ،الطهراوي  )  (301  ،  1956  ،عثمان  )له
  أن في هذه المؤسسة بقصد    وأعضاءاستقلال هذه السلطة يتطلب توفير العوامل التي تضمن لها الاستقلال الحقيقي كمؤسسة    إلىالوصول    أن

مؤثرات قد تمارسها السلطة التنفيذية بحقها عند مباشرتها لاختصاصاتها   أوضغوط    أية تباشر الاختصاصات التي منحها لها الدستور من دون  
   .الدستورية 

 2005المبادرة التشريعية وفق الدستور العراقي لعام  المطلب الثاني
 اختصاص السلطة التنفيذية والتشريعية بتقديم مشاريع القوانين ومقترحاتها  : الأولالفرع 

مبدا الفصل بين السلطات وان    أساستتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصها ومهماتها على  
: )مشروعات القوانين  أولا  60وفق الدستور الحالي فان مشروعات القوانين تقدم حصرا من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وذلك وفق نص المادة  

قة  تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء( وعليه فان السلطة التنفيذية هي من تقدم مشروعات كاملة للقوانين والتي تصدر مباشرة بعد مواف
ية  رئيس الجهور   إلىالسلطة التشريعية فهي من تقوم بتقديم اقتراح فكرة مشروع القانون فقط وليس مشروع متكامل    أماالسيد رئيس الجمهورية عليها  

 من احد لجانه المختصة(.  أومجلس النواب   أعضاءثانيا : )مقترحات القوانين تقدم من عشرة من  60و مجلس الوزراء  وهذا وفق نص المادة 
 الفرع الثاني : موقف القضاء الدستوري في بيان السلطة المختصة بتقديم مشاريع القوانين 

قرارات للفصل في النزاعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين   أو تمثل قرارات المحكمة الاتحادية العليا سواء ما كان منها قرارات تفسيرية للدستور  
من طبيعة قراراتها التي تتعامل   الأهميةبالغة في طريق تحقيق العدالة والحياة الدستورية والقانونية في البلاد مكتسبة هذه  أهميةالاتحادية وغيرها 

وعلى رغم من تبني . من طبيعة باتة وملزمة للسلطات كافة    الدستور  أولاهامع الدستور ومع اعلى الجهات  التشريعية والتنفيذية في البلاد ولما  
بيان السلطة المختصة بتقديم مشاريع القوانين الاختلاف قائم في    أن   إلاالسلطات الثلاثة  لمبدأ الفصل بين السلطات في المشاركة السياسية  

هو الاختلاف في الرؤى في بيان السلطة المختصة بتقديم  وما 2015/اتحادية / 21والدعوى  2010اتحادية/ / 44ولغرض بيان ماهية الدعوى 
ماهي الوقائع التي حدثت وتسببت في نشوء الدعويين ،وثانيهما من هي جهة الادعاء    أولهان سنبين ثلاثة نقاط رئيسية لكل دعوى  مشاريع القواني

 الاتحادية في كل دعوى  ة قرار المحكمفي دعواها ،وثالثها من هي الجهة المدعى عليها ومن ثم  وأسانيدهاوماهي مطاليبها 
 وكما يلي :  وأسانيدها.لبيان الوقائع التي تسببت في الدعوى نبين طبيعة هذه الوقائع وخلاصتها لوقائع المنشئة للدعوى  .ا1

تصرف ما من   أوقانون، وغير قائمة على حدث مادي  كقرار    إصدارقائمة على    أنها  أيالواقعة ذات طبيعة قانونية  طبيعة الواقعة وخلاصتها
ع قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون  يخاصة  وتتلخص هذه الواقعة بقيام رئيس مجلس النواب بتشر   أوجهة عامة  

   15/3/2010في   4148المنشور في الوقائع العراقية بعددها  2010لسنة   18الاجتماعية رقم 
الدستورية والقانونية لهذه المطالب نبحث   أسانيدهالادعاء من حيث جهته ،وماهي مطالبه في الدعوى وماهي    أوجهلبيان  ادعاءه  وأوجه.الادعاء  2

 :الآتيةذلك في النقاط 
 وظيفته ووكيله إلى  إضافةجهة الادعاء هو رئيس مجلس الوزراء جهة الادعاء .أ
  أولا /92المادة    لأحكامالدستورية واستنادا    والأحكاموذلك لكون هذا القانون مخالفا للقواعد    أعلاه طعن المدعي بدستورية القانون  ب. طلب الدعوى  

القانون المذكور طالبا من    5المادة    وأحكام وثالثا من الدستور   العليا فان المدعي طعن بعدم دستورية  من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية 
 القانون المشار اليه. بإلغاءتشريع  بإصدار المحكمة الحكم بعدم دستوريته والحكم بالزام المدعي عليه 

 عدة وهي كما يلي:  أسانيد إلىاستند المدعي  الادعاء أسانيد ج.
وقد    الأخرى .ان الدستور العراقي اقر نظاما دستوريا برلمانيا قائما على مبدأ توزيع السلطات واحترام كل مؤسسة دستورية سلطات المؤسسات  1

الدستور بالمجلس المذكور صلاحية    أناطمنه وفي مجال التشريعات    61حدد الدستور على سبيل الحصر صلاحيات مجلس النواب في المادة  
من الدستور ،وهذه الصلاحية من الصلاحيات  80مشروعات القوانين يقدمها مجلس الوزراء بموجب المادة  إلىتشريع القوانين الاتحادية استنادا 

الدستور بالسلطة التنفيذية حصرا حينما خول رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء صلاحية تقديم مشروعات القوانين استنادا    أناطالحصرية التي  
 من الدستور . أولا/60ادة الم لأحكام
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في   دما ور على مجلس النواب وفق    الأول. فرق الدستور بين )مشروع(القانون الذي خول مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية صلاحية اقتراح  2
من    أعلاه عشرة  خول  الذي  القانون  النواب    أعضاءوبين)مقترح(  المخ  أومجلس  لجانه  للمادة  ت احد  وفقا  تقديمه  صلاحية  من 60صة  /ثانيا 

الجهة التي تملك صلاحية صياغته في مشروع قانون )مجلس الوزراء(بعد   إلىيقدم المقترح    أنينبغي    إذالدستور.والمقترح هو غير المشروع ،
النواب    أنوالتشريعية في وزارات ومؤسسات حكومية ، قبل    الإدارية  الإجراءاتمروره بسلسلة من   يناقشه مجلس الوزراء ويقترح على مجلس 
مجلس الوزراء وقد قدم هذا المقترح في وقت    إلىانون موضوع هذه الدعوى قد سبق وان اقترحه مجلس النواب وقدمه  الق  أنتشريعه ، في حين  

وبعدد   6/10/2009المتخذ في جلسته المنعقدة في  2009لسنة    344رفضه بموجب القرار المرقم  مجلس الوزراء وقرر المجلس    إلىسابق  
37 

كبير وسيؤثر سلبا على التزامات العراق الدولية تجاه   أداري   إرباك  إلىقانون فك ارتباط دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سيؤدي    إن.  3
لسنة    8قانون الوزارة رقم     أحكاميستلزم تعديل    المؤسسات والمنظمات الدولية سيما البنك الدولي وكذلك سيؤثر على اختصاصات الوزارة مما

بنظر الاعتبار موقف الحكومة من هذا المشروع وعدم تهيئة كادر متخصص في    يأخذلم    أعلاهمن حيث الهيكل الوظيفي وان القانون  2006
 ..........الخ إداريا إرباكاالمحافظات مما قد يحدث 

  لوظائفهم ووكلائهم إضافةمجلس الرئاسة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية   وأعضاءرئيس مجلس النواب ورئيس .المدعى عليهم :3
رئيس مجلس الوزراء    النزاع قانوني ويتلخص بقيام  المدعي  إناعتبرت المحكمة الاتحادية العليا  فيها  دما ور حيثيات قرار الحكم مع مناقشة  

 لأحكام لمخالفته    2010لسنة  18بالطعن بعدم دستورية قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم  
 الدستور .  

 ووجدت المحكمة من استقراء نصوص الدستور 
منه وان مشروعات القوانين خص بتقديمها السلطة التنفيذية ويلزم    47دستور جمهورية العراق قد تبنى مبدأ الفصل بين السلطات في المادة    أنأ.  
هذه الالتزامات    بإيفاءواجتماعية وان الذي يقوم    تقدم من جهات ذات اختصاص في السلطة التنفيذية لتعلقها بالتزامات مالية وسياسية ودولية  أن

 منه وليست السلطة التشريعية . 80هي السلطة التنفيذية وذلك حسبما نص الدستور عليه في المادة  
منه منفذين تقدم من خلالهما مشروعات القوانين ،و هذان  المنفذان يعودان حصرا للسلطة   60دستور  جمهورية العراق رسم في المادة    إنب. 

 من الدستور . أولا/  60التنفيذية وهما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء واذا ما قدمت من غيرهما فان ذلك يعد مخالفة دستورية لنص المادة  
لمجلس النواب تقديم مقترحات القوانين عن طريق   أجازتمن الدستور والتي  60دستور  جمهورية العراق رسم في الفقرة ثانيا من المادة   إن ج.

من احدى لجانه المختصة ومقترح القانون لا يعني مشروع القانون لان المقترح هو فكرة والفكرة لا تكون    أومجلس النواب    أعضاءعشرة من  
مشروع قانون ووفق ما رسمته القوانين والتشريعات النافذة اذا ما    لإعداداحد المنفذين المشار اليهما    إلىالمقترح طريقه    يأخذ  أن مشروعا ويلزم  

وجد انه كان مقترحا تقدمت    أنفامجلس النواب ومن متابعة القانون موضوع هذه الدعوى المشار اليه    افرها وافق ذلك سياسة السلطة التنفيذية التي  
التنفيذية واستنفذ مراحله قبل    السلطةهيئة رئاسة  مجلس النواب ولم يكن مشروع قانون تقدمت به    إلىبه لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب  

تبدي السلطة التنفيذية الرأي فيه ضمن  أنهذا القانون من مجلس النواب ومجلس الرئاسة ونشر في الجريدة الرسمية دون  ارإقر تقديمه وحيث تم 
رئيس مجلس الوزراء هم   أنالقوانين من الناحية الدستورية حيث   لإصدارالتزاماتها السياسية الداخلية منها والدولية وهذا مخالف للطريق المرسوم 

من الدستور ويمارس صلاحيته الدستورية في تخطيط وتنفيذ    78المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وذلك وفقا لنص المادة  
  إضافة من الدستور لذا فان من حقه    أولا /  80على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفقا للمادة    والأشرافهذه السياسة والخطط العامة  

  2010لسنة    18الطعن بعدم دستورية القانون موضوع الدعوى لعدم اتباع الشكلية التي رسمها الدستور عند تشريعه ولمخالفة القانون رقم    لوظيفته
 من الدستور.  أولا/ 60للمادة 

 ثاره  آنص قرار الحكم و 
لوظيفته ورئيس    إضافة المترتبة عليه وتحميل المدعي عليهما رئيس مجلس النواب    الآثار  وإلغاء  بإلغائهالمحكمة الاتحادية العليا الحكم  قررت  

لاف دينار منا صفة بينهما وصدر الحكم  آالمحاماة والشخص الثالث مبلغا قدره عشرة    وأتعابمصاريف الدعوى    لوظيفته إضافةمجلس الرئاسة  
تقديم    أن   أعلاهونستنتج من  خلال تحليلنا للقرار  7/2010/  12من الدستور وافهم علنا في    94المادة    لأحكامحضوريا باتا وبالاتفاق استنادا  

وان المحكمة الاتحادية العليا عالجت من خلال هذا القرار    بموجب نص الدستورذية حصرا  يمشروع القانون هو من اختصاص السلطة التنف
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حكمة  موضوع المبادرة التشريعية بشكل عملي وواقعي ودستوري في هذا القرار وغيرها من القرارات التي لم نشر اليها وفي هذا دليل على دور الم
 متطلبات دولة القانون من خلال بيان الجهة المختصة بتقديم مشروعات القوانين.   إرساء الاتحادية العليا  الكبير في 

 وكما يلي :  وأسانيدها.لبيان الوقائع التي تسببت في الدعوى نبين طبيعة هذه الوقائع وخلاصتها لوقائع المنشئة للدعوى  .ا1
 طبيعة الواقعة وخلاصتها 

خاصة     أوتصرف ما من جهة عامة    أوقانون، وغير قائمة على حدث مادي  كقرار    إصدارقائمة على    أنها  أيالواقعة ذات طبيعة قانونية  
وان    2006لسنة    6مجلس النواب  رقم    أعضاءع قانون استبدال  يبقيام مجلس النواب بتشر   2015/اتحادية/ 21وتتلخص هذه الواقعة في الدعوى  

الدستورية في    بالآليةيمر    أن وتم تشريعه دون    2006قدم كمقترح قانون وليس )مشروع قانون(عام    إنالقانون قد شرع من قبل مجلس النواب بعد  
 تشريع القوانين التي نص عليها الدستور. .. 

الدستورية والقانونية لهذه المطالب نبحث   أسانيدهالادعاء من حيث جهته ،وماهي مطالبه في الدعوى وماهي    أوجهلبيان  ادعاءه  وأوجه.الادعاء  2
 :الأتيةذلك في النقاط 
 ووكيلها المحامي )ش.س.أ( جهة الادعاء هو المدعي )ع .ب.ح( ووكيله المحامي )ش.س.أ( والمدعية )أ.ح.ع(ا.جهة الادعاء

  أولا /60المادة    لأحكامالدستورية واستنادا    والأحكاموذلك لكون هذا القانون مخالفا للقواعد    أعلاه طعن المدعي بدستورية القانون  ب. طلب الدعوى  
من قانون   75عليها المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها واستنادا للمادة    أكدتوثانيا والتي  أولا  /80المادة    وأحكاموثانيا من الدستور  

فان المدعي طعن بعدم دستورية القانون المذكور طالبا من المحكمة الحكم بعدم دستوريته والحكم بالزام    1969لسنة    83رقم    المرافعات المدنية
 القانون المشار اليه   بإلغاءتشريع  بإصدارالمدعي عليه 

القانون الذي خول مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية صلاحية اقتراح   الدستور العراقي فرق بين )مشروع(  إن :   إلىاستند المدعي  الادعاء  أسانيد  ج.
النواب وفق ما  الأول القانون الذي خول عشرة من    وبين  أعلاهورد في    على مجلس  النواب    أعضاء)مقترح(  صة  تاحد لجانه المخ  أومجلس 

الجهة التي تملك صلاحية صياغته    إلىيقدم المقترح    أنينبغي    إذ  /ثانيا من الدستور.والمقترح هو غير المشروع ،60صلاحية تقديمه وفقا للمادة  
يناقشه مجلس    أنوالتشريعية في وزارات ومؤسسات حكومية ، قبل    الإدارية  الإجراءاتفي مشروع قانون )مجلس الوزراء(بعد مروره بسلسلة من  

 الوزراء ويقترح على مجلس النواب تشريعه . 
   )ه.م.س( و لوظيفته ووكيلاه الموظفان الحقوقيان )س.ط.ي( إضافة رئيس مجلس النواب .المدعى عليهم :3

مجلس النواب امر لصيق    أعضاءموضوع استبدال    أنوالتي جاء فيها    16/3/2015المدعي عليه بلائحته المؤرخة    أجابدفوع المدعي عليه
يجعل السلطة    غير مجلس النواب وان مبدأ الفصل بين السلطات  أخرى التقنين من جهة    أويكون محلا للتنظيم    أنبالمجلس نفسه ولا يمكن  

يقوم مجلس النواب    أن/خامسا من الدستور نصت على  49.وان المادة    أخرى دون تدخل من جهة    أعضاءهالتشريعية حرة في سن قانون استبدال  
 . وطلب رد الدعوى  ثار مالية ولا يدخل ضمن السياسات العامة للدولةآ أيبسن قانون يعالج حالات استبدال وان تشريع القانون لم يرتب 

ع قانون استبدال  يالنزاع قانوني ويتلخص بقيام  مجلس النواب بتشر   أناعتبرت المحكمة الاتحادية العليا  فيها  دما ور حيثيات قرار الحكم مع مناقشة  
وبواسطة وكيلها وهو نفس    (2015/اتحادية/29الدعوى )  أقامتقد    المدعية)أ.ح.ع(  أنووجدت    2006لسنة    6مجلس النواب  رقم    أعضاء

موضوع    أنلوظيفته وحيث    إضافةوعلى ذات المدعي عليه    الأولى( وكررت نفس الطلبات في الدعوى  2015  اتحادية/  /21)   الوكيل في الدعوى 
 الأصل (والتي اعتبرت 2015/اتحادية/21رقم   الأولىمع الدعوى  الأخيرةالدعويين واحد فقررت المحكمة توحيد الدعوى  

 ووجدت المحكمة من استقراء نصوص الدستور 
وحسب ورودها فيه    منه وقد عدد هذه السلطات في المادة ذاتها  47دستور جمهورية العراق قد تبنى مبدأ الفصل بين السلطات في المادة   إنأ.  

هذه المادة    لأحكامالتطبيق السليم    أماموهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ورسم لكل منها مهامها واختصاصاتها بشكل دقيق ولكي نكون  
 رسمه الدستور لها. تتولى كل سلطة من هذه السلطات القيام بمهامها وممارسة صلاحيتها كاملة وفق ما أنيلزم   عليه ، تأسستوالمبدأ الذي 

( مهام السلطة التشريعية  وفي مقدمة هذه المهام القيام بتشريع القوانين أولا/60،61،62،64دستور  جمهورية العراق رسم في المواد )   إن  ب.
 الاتحادية التي تقتضيها المصلحة العامة  ووفقا للسياقات  الدستورية . 

لا يكون من بين القوانين التي يشرعها مجلس النواب مباشرة ما يمس مبدأ الفصل بين السلطات ومن تلك القوانين التي تمس هذا    أن يجب    ج.
في موازنتها المالية دون التشاور معها واخذ    أو هي القوانين التي ترتب التزامات مالية على السلطة التنفيذية لم تكن مدرجة في خططها    المبدأ



390

 4202 لعام نيسان (2العدد ) (66)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

لا تكون ماسة بمهام  أن وكذلك  أساسهالموافقة بذلك وكذلك القوانين التي تتعارض مع المنهاج الوزاري الذي نالت الوزارة ثقة مجلس النواب على  
الفصل بين    من الدستور ولمبدأ  88السلطة القضائية دون التشاور معها لان في ذلك تعارض لمبدا استقلال القضاء الذي نصت عليه المادة  

في تشريع القوانين الاتحادية التي تجد فيها   الأصيلالسلطات وفي ماعدا ما تقدم ذكره من القوانين فان السلطة التشريعية  تمارس اختصاصها  
 تحقيقا للمصلحة العامة وفي نطاق الدستور. 

يشكل خلافا مع السياسة العامة للدولة    ولا  مالية مضافة للسلطة التنفيذية  آثارا  القانون موضوع الطعن لم يرتب    أنتجد المحكمة الاتحادية العليا    د.
صوص عليه في المادة  نالم  الأصيلمن مجلس النواب مباشرة لاختصاصه    لا  هوقد جاء تشريع  استقلاليتها  أوولا يمس مهام السلطة القضائية  

 والموحدة معها قد فقدتا  سندها القانوني . الأصلية /خامسا منه وبناء عليه تكون الدعويين 49لحكم المادة  وإعمالا  من الدستور أولا  /61
 ثاره  آنص قرار الحكم و 

لوظيفته السيدين    إضافةمحاماة وكلاء المدعي عليه    وأتعابالمحكمة الاتحادية العليا رد الدعويين وتحميل المدعيين مصاريف الدعوى  قررت  
من الدستور    94المادة    لأحكامومقدارها مائة الف دينار تقسم بينهما مناصفة وصدر الحكم حضوريا باتا وبالاتفاق استنادا  (  و)ه.م  )س.ط(
  أن  أعلاهونستنتج من  خلال تحليلنا للقرار  4/2015/  14وافهم علنا في    2005  لسنة    30/ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية رقم  5والمادة  

يشكل خلافا مع السياسة العامة    مالية مضافة للسلطة التنفيذية ولا  آثارا  القانون موضوع الطعن لم يرتب    أنالمحكمة الاتحادية العليا  وجدت  
صوص عليه في المادة  نالم  الأصيلمن مجلس النواب مباشرة لاختصاصه    هوقد جاء تشريع  استقلاليتها  أوللدولة ولا يمس مهام السلطة القضائية  

المحكمة    أن والموحدة معها قد فقدتا  سندها القانوني و   الأصلية /خامسا منه وبناء عليه تكون الدعويين  49لحكم المادة    وإعمالا  ور  من الدست  أولا /61
بموجب نص الدستور وتكون بذلك قد عدلت  ذية حصرا  يالاتحادية لم تتطرق لموضوع تقديم مشروع القانون الذي هو من اختصاص السلطة التنف

المباشر للقوانين دون الرجوع للسلطة    الإصدار الحق في   ةالتشريعيللسلطة    أعطتوهي بذلك    2010لسنة    44عن قرارها الصادر في الدعوى  
لسنة    44وبموجب نصوص دستورية وانا برائي لا اعتبر ذلك عدول من المحكمة لان في الدعوى    أعلاهالتنفيذية ولكن بشكل محدد كما ذكر في  

القرار بالشكل الذي فصلناه سابقا وهي في كلتا الدعويين عالجت    إصدار   إلىبها    أدى تمس سياسة الدولة العامة مما     أسبابتوجد     2010
متطلبات دولة    إرساء موضوع المبادرة التشريعية بشكل عملي وواقعي ودستوري وفي هذا دليل على دور المحكمة الاتحادية العليا  الكبير في  

 القانون من خلال بيان الجهة المختصة بتقديم مشروعات القوانين. 
 الخاتمة

تمام الاستقلال   الأخرى تستقل كل سلطة عن    إن  أيمبدأ الفصل بين السلطات لا يقصد به الفصل التام بين السلطات ،    أن نستنج من بحثنا هذا  
تكون السلطات متساوية   أن   أيالفصل النسبي المتوازن بين السلطات العامة في الدولة ،  وإنما،  الأخرى ، بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن 

، هذا    أخرى اعتداء على سلطة    أوومستقلة مع قيام قدر من التعاون بينها ووجود رقابة متبادلة لضمان وقوف كل سلطة عند حدودها دون تجاوز  
العلاقة بين السلطات لا سيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية   لأسس  إرسائهافأن النظم السياسية وان اختلفت في    آخر من جانب ، ومن جانب  

المعارضة له     أو بمبدأ فصل السلطات    الآخذةة القضائية امر مسلم به منذ القدم لمصلحة العدالة وذلك سواء في الدول  استقلال السلط   أنحيث  
حصرا   ةالتنفيذيتقديم مشروع القانون هو من اختصاص السلطة    أنالحكم هو وجود سلطة تشريعية مستقلة ، و    لأنظمةانه يبقى الجامع    ألا،  

وان المحكمة الاتحادية العليا عاجلت موضوع المبادرة التشريعية بشكل عملي وواقعي في قراراتها   2005النافذ لعام    يالدستور العراقبموجب نص  
 متطلبات دولة القانون.   إرساءالدستورية وفي هذا دليل على دور المحكمة الاتحادية الكبير في 
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